
 المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المحكمة الدستوریة

ملف عدد : 051/19 

قـرار رقـم : 19/ 100 و.ب

                          

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد إطلاعھا على الرسالة المسجلة بأمانتھا العامة في 5 دیسمبر 2019، التي ینھي فیھا السید الوكیل العام للملك لدى محكمة النقض إلى علمھا
صدور قرار عن ھذه المحكمة بتاریخ 20 نوفمبر 2019، قضى، في الملف الجنحي عدد 2017/3/6/523، برفض طلب النقض المقدم من طرف

السید الصبحي الجلالي، عضو مجلس المستشارین، ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالناضور بتاریخ 11 أكتوبر 2016 تحت عدد 867
في الملف عدد 16/91، القاضي بتأیید الحكم عدد 16/254 الصادر عن المحكمة الابتدائیة بالناضور بتاریخ 25 ینایر 2016 في الملف عدد

2015/8795 فیما قضى بھ من إدانتھ من أجل ارتكابھ جنح محاولة الحصول على أصوات ناخبین بفضل ھدایا أو تبرعات أو الوعد بھا، وتقدیم
تبرعات بقصد التأثیر في تصویت ھیئة من الناخبین، أو البعض منھم، ومعاقبتھ من أجل ذلك بثمانیة أشھر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرھا

10.000,00 درھم؛

وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لا سیما الفصل 132 (الفقرة
الأولى) منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛ 

وبناء على القانون التنظیمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارین، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.172 بتاریخ 24 من ذي الحجة
1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر، والمداولة طبق القانون؛

حیث إن القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین، ینص في مادتھ 12 على أنھ "یجرد بحكم القانون من صفة مستشار... كل شخص یوجد
خلال مدة انتدابھ في إحدى حالات عدم الأھلیة للانتخاب المنصوص علیھا في ھذا القانون التنظیمي،

وتثبت المحكمة الدستوریة التجرید بطلب من مكتب مجلس المستشارین أو وزیر العدل، أو بطلب من النیابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت
الحكم في حالة صدور إدانة قضائیة بعد الانتخاب، أو بطلب من كل من لھ مصلحة"؛

وحیث إن أحكام البند الثاني من المادة 7 من القانون التنظیمي المذكور، تنص على أنھ لا یؤھل للترشح للعضویة في مجلس المستشارین
"الأشخاص المحكوم علیھم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضى بھ بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إیقاف التنفیذ، كیفما كانت مدتھا،

من أجل أحد الأفعال المنصوص علیھا في المواد من 62 إلى 65 من ھذا القانون التنظیمي..."؛

وحیث إن الثابت من وثائق الملف:

- أن المحكمة الابتدائیة بالناضور، أصدرت في 25 ینایر 2016 حكما تحت عدد 16/254 قضى في الملف الجنحي عدد 2015/8795، بإدانة
المعني بالأمر ومعاقبتھ بثمانیة أشھر حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرھا عشرة آلاف درھم من أجل ارتكابھ جنح تقدیم رشوة ومحاولة الحصول على

أصوات ناخبین بفضل ھدایا أو تبرعات أو الوعد بھا وتقدیم تبرعات بقصد التأثیر في تصویت ھیئة من الناخبین أو بعض منھم، وھي الجنح
المنصوص علیھا في الفصلین 248 و251 من القانون الجنائي، والمواد 62،64،65 و66 من القانون التنظیمي المذكور، 

- أن محكمة الاستئناف بالناضور أصدرت، في 11 أكتوبر 2016، قرارا تحت عدد 867 قضى في الملف عدد 16/91، بإلغاء الحكم الابتدائي
المذكور فیما قضى بھ من إدانة المعني بالأمر من أجل جنحة تقدیم رشوة والحكم تصدیا ببراءتھ منھا، وتأییده في باقي ما قضى بھ،

- أن محكمة النقض قضت، بتاریخ 20 نوفمبر 2019، في قرارھا عدد 1798 الصادر في الملف الجنحي عدد 2017/3/6/523 برفض طلب
النقض المقدم من طرف السید الصبحي الجلالي ضد القرار الاستئنافي المذكور؛



وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یكون الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائیة بالناضور القاضي بإدانة السید الصبحي الجلالي، أصبح نھائیا
ومكتسبا لقوة الشيء المقضى بھ، مما یفقد المعني بالأمر أھلیة الانتخاب، ویتعین لذلك تجریده بحكم القانون من صفة مستشار بمجلس المستشارین،

عملا بأحكام المادة 12 من القانون التنظیمي المشار إلیھ أعلاه؛

 

لھذه الأسباب:

أولا: تصرح بتجرید السید الصبحي الجلالي، المنتخب في نطاق الھیئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعیة ومجالس العمالات والأقالیم لجھة الشرق،
من عضویتھ بمجلس المستشارین، وبشغور المقعد الذي كان یشغلھ، مع إجراء انتخابات جزئیة لشغل المقعد الشاغر تطبیقا لأحكام البند 5 من المادة

92 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین؛

ثانیا: تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس  الحكومة وإلى السید رئیس مجلس المستشارین وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجریدة
الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الأربعاء 21 ربیع الثاني1441

                                                                               (18 دیسمبر2019)    

 

                          

الإمضاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق            الحسن بوقنطار                السعدیة بلمیر

محمد أتركین       محمد بن عبد الصادق       مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي 

محمد المریني      محمد الأنصاري       ندیر المومني     محمد بن عبد الرحمان جوھري

 


